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المواسعة و المضایقة
الجلسة 65 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الحوار الرزین حول سیرة المسلمین

حیث قد هدم أیضاً ما تلوناه للتَّو و کنَموذَج آخر ،المحیط الفقه ر المطروحة فیا نُعایِن الشّیخَ الأعظم خادشاً للسکثیراً م
صغری هذه السیرة مستدِ بأنّها قد نَبعت من «عدم مبالاة المسلمین ف شئون الدِّین» و لهذا فلا اعتداد و لا اعتبار له أساساً.

و لن سنُناقش بیاناته ضمن النّقاط التّالیة:

· أساساً إنّ تعریف السیرة المتشرِعة ه عبارة «عن أعمال المتدیِنین کّ أو جلا و بأسلوب محدَّد و منضبِط بنحوٍ قد تولَّد
سلوکهم من جهة تدینهم و تشرعهم فحسب من دون مؤامرة و تواط بینهم عل ذاک العمل الخاص، بحیث ستَشف لنا حماً

قطعیاً إنّیاً بأنّ المعصوم هو الّذي قد أوجدها ف أوساطهم ‐لا العقلاء‐ و أقرها علیهم».

و ذل نظیر:

‐ «الألفاظ الجاریة ضمن عقد النّاح و الطّلاق» حیث قد امتدَّت سیرتُهم اتّالا عل التَّفوه و التّلفّظ ‐لا معاطاةً کالزواج
الأبیض‐.

‐ «حرمة حلق اللّحیة» حیث إنّ روایاتها متزلزلة ‐سنداً أو دلالةً‐ فبالتّال قد رکن الأعلام لتحریمها إل سیرة المتشرعة.

فوفقاً لهذا التّعریف الطَّریف:

Ø قد افرِزَ «سیرة العقلاء بما هم عقلاء» فإنّهم قد أسسوها بأنفسهم نظیر «العمل بخبر الواحد» حیث لا یمتل الحجیة سوی
بإمضاء الشّارع لها، و لهذا قد افتَقرت إل شرط «الإمضاء الشّرع أو لا أقل من انعدام الردع» نظیر إمضاء المعاملات جمعاء ‐
ه فو أقر لوک الخاصد ذاک السعة قد استَغنَت عن الإمضاء إذ المعصوم بنفسه قد أوجف فیها أیضاً‐ بینما سیرة المتشربتصر
أوساطهم نظیر أفعال الصلاة و التّیمم و... فنظراً لذل قد زُرِع «امضائه» ف کمون العمل ذاتاً لا أنّ الإمضاء من شرائطه ‐کما

ف سیرة العقلاء‐ إذ المتشرِعة الرام قد تلقَّوا الأعمال من محضر الإمام مباشرةً فامتَثلوها بلحاظ تدینهم وفقاً لنهج المعصوم ‐و
لیس أکثر‐ فبالتّال قد استَغنَینا من «إحراز عدم الردع أو الإمضاء» أساساً.

Ø و ببرکة التّعریف قد ابتَعدت أیضاً «السیر النّابعة من العادات المتعارفة» نظیر البیع بالصیغة فإنّ هذه العملیة لم تَتون لأجل
تدینهم، بل کسلوک رائج بینهم بینما سیرة المتشرِعة تتقوم عل نتة دینیة تماماً، و قد احتَمل البعض أیضاً أنّ «إبقاء اللّحیة» قد
انبثَق من العادات الدَّارجة لدی عرفهم و لن الظّاهر الأصب أنّ المسلمین قد احتَفَظوا اللّح امتثالا للشّریعة لا لأجل الاعتیاد.
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Ø و قد خَرجت السیرة النّاتجة عن الحم العقل أیضاً إذ تَتوجب دِراسة الحم العقل ‐أي المنبع‐.

و قد تفوقت قوة سیرة المتشرِعة عل الإجماع أیضاً، إذ الإجماع یعدّ حدساً لرأي المعصوم بحیث قد تَشل من اتّفاق الأعاظم،
بینما السیرة تُعدّ سلوکیات حسیةً قد مرت من مرأی و مسمع المعصوم کاملا ‐وفقاً للتَّماثیل المذکورة‐ فرغم أنّ ملاک حجیة

السیرة یضاه نفس ملاک حجیة الإجماع إذ کلاهما یحدِّدان رأي المعصوم، إلا أنّ السیرة تَفوق الإجماع.

فعقیب هذه النّقاط القیِمات سنُباشر وِجهة نظر صاحب الجواهر و الشّیخ الأعظم تجاه سیرة المتشرعة، فإنّ دلیلیة «سیرة
المسلمین» قد کانت رائجةَ الاستدلال بین الفُقهاء العظام و مقبولا منذ العهد القدیم إل عصر صاحب الجواهر النَّبیل بحیث کانوا

یستدلّونَ بها بوفور و بشَل شاسع، إلا أنّه منذ زمن الشّیخ الأعظم قد استُضعف «اتّخاذ السیرة» بالیفیة الماضیة حیث لم یعد
استخراجه عملا مستَسهلا ضمن الاستدلال بل قد شرح لنا أبعاد حجیتها بدقّة کبری. و لهذا قد خدَش صغری السیرة ف محطّ

صراعنا ‐المواسعة‐ قائلا: «و أما كلام المحقّق فمرجعها إل دعوى سيرة المسلمين (لا الإجماع عل الحم الشّرع) و ه غير
معلومة عل وجه يجدي ف المقام (فالإشال الصغروي عل السیرة هو أنّه:) مع احتمال كونها ناشئةً عن قلّة مبالاتهم ف الدين، و

ّو لو بشاهد الحال كمستحق‐ طالبهم مستعجِلامن اشتغال ذممهم بحقوق من ي (أکثر) لذا تَراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات
الصدقات الواجبة‐ و مع اشتغال ذممهم بحقوق اله الفورية، كتعلّم العلم (و کالتّوبة الَّذَین واجبان فوریان) و اكتساب الأخلاق

زة و المجانين، و لا يجتنبون عن النّظر إلمع الأطفال الغير الممي ‐عاملون ‐بيعاً و شراءالجميلة و دفع الأخلاق الرذيلة، و تراهم ي
غير المحارم زائداً عل الوجه و الفَّين، كالشّعر و الزند و الرجل إل غير ذلك مما يطول اللام بذكره.»[1]

· و لن نَطمس اعتراض الشّیخ الأعظم بأنّ إهمالهم لبعض الفرائض و المهام لا ینتج قضیة کلیة ف کافّة الأزمان بل تُعدّ قضیة
حینیةً، و ذل نظیر موطن نقاشنا حیث لم یتسجل لدینا إهمالُهم و تسامحهم أساساً و إلا لَنَهتهم الروایات عل «تأخیر القضاء» و
لَحرضتهم عل تعجیله، و لهذا فالمحق هو صاحب الجواهر حیث قد اتّا عل «سیرة المواسعة» بحیث رغم تثُّر فَوائتهم إلا أنّهم
لم یستعجِلوا حیالَها، أجل لو احتَملنا عقلائیاً أنّهم لا یعبأون بتوقیت الفوائت لَترجح مقال الشّیخ الأعظم و لن الحق الباهر هو ما

حقَّقه صاحب الجواهر.

· و أما إجماع صاحب الجواهر عل المواسعة، فمنهدِم تماماً، إذ قد تَصاعدت الاختلافات بین الأعلام ‐سلَفاً و خَلَفاً‐ فلم یتون
أي إجماع أساساً بل قُصاری الأمر ه أنّ المواسعة قضیة شهیرة و غالبة، و ذل لأنّ خمسةَ عشر فقیهاً من الأقدمین قد أذعنوا
بالمواسعة بینما قد خالَفهم الثیر منهم أیضاً فأصروا عل المضایقة کالقَدیمین و السیدَین و القاض بن براج و الحل و الورام
و... فرغم أنّ المحقّق الحل قد هتَف بإجماع المسلمین عل المواسعة و کذا قد استُظهر الإجماع من انتساب الواسط إل أهل

البیت و الجعف و... و لن الرأي الوجیه ما اصطفاه الشّیخ الأعظم بأنّه لا إجماع، فبالتّال و نظراً لتل التّشاجرات و الاختلافات
لم یتوفَّر لدینا أي إجماع أساساً، بل السیرة العملیة و الشُّهرة العالیة تُعدّان مستَمس الوحید «لاتّخاذ المواسعة».
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.الإسلام


